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) ٢٠١١ (١٩٧٠لجنة مجلس الأمـن المنـشأة عمـلا بـالقرار          
        بشأن الجماهيرية العربية الليبية

 موجهة إلى رئيس اللجنـة مـن        ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٧مذكرة شفوية مؤرخة        
  البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة

  
 لجنـة مجلـس الأمـن    تهدي البعثة الدائمة للجزائـر لـدى الأمـم المتحـدة تحياتهـا إلى رئـيس                

وتتشرف بـأن تحيـل إليـه تقريـر حكومـة الجزائـر المقـدم               ) ٢٠١١ (١٩٧٠المنشأة عملا بالقرار    
ــرات    ــذا للفقـ ــة تنفيـ ــرار  ١٧ و ١٥ و ١٠ و ٩إلى اللجنـ ــن القـ ــرار ) ٢٠١١ (١٩٧٠ مـ والقـ

٢٠١١ (١٩٧٣.(  
 ،بـها  أو نـزولا علـى طل      ،اللجنـة عنـد الاقتـضاء     لموافـاة   وحكومة الجزائـر علـى اسـتعداد          

  .بأي تقارير أو معلومات أخرى
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 الموجهـة إلى رئـيس      ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٧مرفق المذكرة الـشفوية المؤرخـة           
  اللجنة من البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة

  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٠الجزائر العاصمة، 
    

) ٢٠١١ (١٩٧٠تقريــــر عن تنفيذ قراري مجلس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة                  
  )٢٠١١ (١٩٧٣و 

 ١٩٧٣و  ) ٢٠١١ (١٩٧٠في إطار تنفيذ قراري مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة                 
ــرات  ،)٢٠١١( ــا للفقـ ــرار  ١٧ و ١٥ و ١٠ و ٩ وطبقـ ــن القـ ، اتخـــذت )٢٠١١ (١٩٧٠ مـ

  :الحكومة الجزائرية التدابير التالية
تتـولى مهمـة متابعـة تنفيـذ     إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات ترأسها وزارة الخارجيـة و           •  

ــه       ــابع للأمــم المتحــدة بقراري ــتي حــددها مجلــس الأمــن الت ــدابير ال ) ٢٠١١ (١٩٧٠الت
  )٢٠١١ (١٩٧٣ و

القيام، من خلال وزارة الخارجية، بإطلاع الإدارات الوطنية المختصة على الالتزامـات             •  
  المنوطة بالجزائر بموجب تدابير مجلس الأمن المشار إليها آنفا

ــة   اخ  •   ــة المكلّف ــسلطة الوطني ــة لتكــون ال ــار وزارة المالي ــرره مجلــس الأمــن    تي ــا ق ــذ م  بتنفي
يتصل بتجميد الأصول الماليـة والمـوارد الاقتـصادية للأشـخاص والكيانـات الـوارد          فيما

  )٢٠١١ (١٩٧٣ذكرها في المرفق الثاني من قرار مجلس الأمن 
  

  حظر توريد الأسلحة
 الــتي حــددها مجلــس الأمــن فيمــا يتعلــق بحظــر توريــد  قــررت الجزائــر الامتثــال للتــدابير  
ــصدد . الأســلحة ــة    ،وفي هــذا ال ــة والنقــل والمديري ــوطني والداخلي ــدفاع ال  تم إطــلاع وزارات ال

 مـن  العامة للأمن الوطني والمديرية العامـة للجمـارك، وهـي الجهـات المعنيـة بتنفيـذ هـذا الجانـب           
) ٢٠١١ (١٩٧٠ مــن القــرار ١٤ و ١٣ و ١٢ و ١٠ و ٩، علــى مــضمون الفقــرات التــدابير

  ).٢٠١١ (١٩٧٣ من القرار ١٦ و ١٥ و ١٤ و ١٣والفقرات 
  
  ر السفرحظ

، أحالـت المديريـة العامـة للأمـن الـوطني           )٢٠١١ (١٩٧٠ من القـرار     ١٥طبقا للفقرة     
 ين مـن القـرار     لكل إلى مصالح شرطة الحدود قائمة الأشخاص الواردة أسماؤهم في المرفق الأول          
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ظــر الــسفر وأصــدرت إليهــا تعليمــات     بح المــشمولين ،)٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١ (١٩٧٠
  .بالسهر على تطبيقها في جميع النقاط الحدودية

وحتى وقت إعداد هذا التقريـر، لم يفـد أي شـخص مـن الأشـخاص الـواردة أسمـاؤهم                      
  .في هاتين القائمتين إلى أي نقطة حدود جزائرية

  
  تجميد الأصول    

بوصفها السلطة الوطنية المكلفـة مـن الحكومـة بتنفيـذ التـدابير الـتي       قامت وزارة المالية،      
ــر        ــه تعمــيم إداري إلى بنــك الجزائ ــد الأصــول، بتوجي ــصل بتجمي قررهــا مجلــس الأمــن فيمــا يت

 بـشأن تنفيـذ تلـك       ،والمديرية العامة للخزينة وبريد الجزائر وإلى جميع البنوك وشـركات التـأمين           
). ٢٠١١ (١٩٧٣ مـن القـرار      ١٩و  ) ٢٠١١ (١٩٧٠لقـرار    مـن ا   ١٧التدابير طبقا للفقرتين    

وطُلـب في   .  إلى الغرفة الوطنية للموثقين    ، من خلال وزارة العدل    ،وتم أيضا توجيه هذا التعميم    
  :هذا الصدد القيام بما يلي

ــها أو     •   ــول أو نقلــ ــة الأصــ ــد حركــ ــا     أيتجميــ ــوم بهــ ــن أن يقــ ــرى يمكــ ــة أخــ   عمليــ
) ٢٠٠١ (١٨٧٠فـق كـل مـن القـرارين          مر لحساب مَن وردت أسماؤهم في     جرىتُ أو
  )٢٠١١ (١٩٧٣ و

تجميد جميع الموارد الاقتصادية أو أي عمليات لنقـل الملكيـة يمكـن أن يقـوم بهـا هـؤلاء                       •  
  الأشخاص أو الكيانات

وفيما يتعلق بالأشخاص، تفيد المعلومات الواردة مـن البنـوك والمركـز الـوطني للـسجل              
 منـــهم أي محـــل إقامـــة ولم يـــدرج أي قيـــد في الـــسجل التجـــاري، بأنـــه لم يـــسجل باســـم أي

  .التجاري
أما عن الكيانات التي تمتلك حصص في شركات أنـشئت بموجـب القـانون الجزائـري،                  

  :ما يلييشمل قرار تجميد الأموال والموارد الاقتصادية 
ة  في المائ ـ  ١٥، وقـدرها    )لا فيكـو  (الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية      حصة    •  

  من رأس مال بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الجزائر
   لتطوير الفنادقية في المائة من رأس مال الشركة الجزائر٦٦لا فيكو، وقدرها حصة   •  
ــدرها      •   ـــي، وق ــصرف الخــارجي الليب ــاربي    ٥٠الم ــصرف المغ ــال الم ــن رأس م ــة م  في المائ

  للاستثمار والتجارة
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ــدرها  حــصة   •   ـــ   ٦٠لا فيكــو، وق ــة مــن أســهم شــركة ال ، المختلطــة LAFIDER في المائ
المنـشأة بموجــب القـانون الجزائــري، والــتي جُمـدت أنــشطتها قبــل تـدابير مجلــس الأمــن     

  بسبب خلاف بين المسؤولين الجزائري والليبـي
 في رأس مـال المؤسـسة المـصرفية العربيـة          الـتي يـساهم بهـا        مصرف ليبيـا المركـزي    حصة    •  

  حرينمن خلال رأس مال بنك المؤسسة العربية المصرفية في الب، بالجزائر
  

  حظر الرحلات الجوية
صـدرت  ) ٢٠١١ (١٩٧٣ مـن قـرار مجلـس الأمـن          ١٨ و   ١٧طبقا لأحكام الفقـرتين       

تعليمات لوزارتي الدفاع الوطني والنقـل باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة تنفيـذا للتـدابير الـتي قررهـا                    
ا يتعلـق بحظـر رحـلات أي طـائرات مـسجلة في ليبيـا أو مملوكـة لأي شـخص         مجلس الأمن فيم ـ 

  .ليبـي أو شركة ليبية، ما لم يأذن مجلس الأمن بغير ذلك
  

  البعد الإنساني
 مـن رعاياهـا في ليبيـا، علـى حـدودها            ٨ ٠٠٠أبقت الجزائر، التي يقـيم مـا يربـو علـى              

  .لبلد والأجانب الوافدين من ذلك ارعاياهامفتوحة لاستقبال 
 بتنظـيم   ، بوجـه خـاص    ،واتخذت الجزائر التدابير الضرورية لتيسير عودة رعاياها وذلك         

  . بنغازي وطرابلسئيرحلات خاصة وإرسال سفينة تابعة للشركة البحرية الوطنية إلى مينا
وبالتنسيق مع بعثات التمثيل الدبلوماسي للبلـدان المعنيـة، المعتمـدة في الجزائـر، اتخـذت         

تــوفير المــأوى والغــذاء والرعايــة الــصحية وســبل (زائريــة جميــع التــدابير الــضرورية الــسلطات الج
 بأراضــيها أو إعــادتهم  بلــدا عــبر حــدودها أو مــرورهم العــابر ٤٠لتيــسير مــرور رعايــا  ) النقــل
  .أوطانهم إلى

وحتى وقت إعداد هذا التقرير، بلغ عدد الأشـخاص الـذي دخلـوا الأراضـي الجزائريـة                   
  . مواطن جزائري٨ ٤١٠نهم  شخصا بي١٣ ٨٧٤

ــة المــدنيين       ــة العامــة لحماي ــسانية، أرســلت المديري  والهــلال وعلــى صــعيد المــساعدة الإن
 كبيرة من العناصر البشرية وكميـة ضـخمة مـن المـواد اللازمـة لمـساعدة        الأحمر الجزائري أعدادا  

 علـى الجانـب   منـاس أ وعين دبدبالرعايا الجزائريين والأجانب في مواقع الإيواء التي أقيمت في     
  .الجزائري من المنطقة الحدودية

وعلى سبيل مساعدة السكان الموجودين على الحدود بين تونس وليبيـا، قامـت ثـلاث                 
 وميـاه وأدويـة     وحـشايا أغطيـة   ( طن مـن المعونـة       ٢٠٠قوافل إنسانية جزائرية بنقل ما يزيد عن        
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ويوجد في هـذا الموقـع      . نسية الليبية  على الحدود التو   راس جدير إلى معبر   ) وثلاثة مطابخ متنقلة  
أخــصائيون نفــسانيون ( عــضوا ٢٦ر الجزائــري ويــضم فريــق إســعاف طــبي يتبــع الهــلال الأحم ــ 

  .الصحي مركبات للإجلاء ٨وملحق به ) ن وما إلى ذلكوأطباء وممرضو
  

  الطلبات المقدمة من الحكومة الليبية
ــا ب   ــات  إلحاق ــة، تقــدمت بهــا  عــدد مــن الطلب ــة الليبي ــة   الحكوم ــة الجزائري ــررت الحكوم ق

ــال   أن ــع الامتثـ ــبي، مـ ــه    لتلـ ــن في قراريـ ــددها مجلـــس الأمـ ــتي حـ ــدابير الـ ، )٢٠١١ (١٩٧٠لتـ
 يتعلـــق بإمـــداد الأراضـــي الليبيـــة بأكملـــها بـــسلع غذائيـــة أساســـية ا طلبـــ،)٢٠١١( ١٩٧٣ و
  .ومستحضرات الصيدلانية) معجنات وأرز ودقيق ذرة وزيت ولبن أطفال وما إلى ذلك(

جري متعهدون جزائريون وليبيون المعاملات الخاصة بتلك الـسلع وألا تـتم   أن يُ وتقرر    
  . على الحدود الجزائرية الليبيةدبدبالمعاملات إلا من خلال معبر 

ــة أن      ــة الجزائري ــررت الحكوم ــدعو وق ــر     ت ــم المتحــدة في الجزائ ــة الأم ــثلا عــن منظوم مم
بـشأن  ) ٢٠١١ (١٩٧٠ عملا بالقرار    لحضور تلك العمليات وإبلاغ لجنة مجلس الأمن المنشأة       

وقـد تم إحاطـة اللجنـة المـذكورة علمـا بهـذا             .  تنفيـذها   بحالـة  الجماهيرية العربية الليبية أولا بأول    
  .القرار مسبقا
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	قامت وزارة المالية، بوصفها السلطة الوطنية المكلفة من الحكومة بتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن فيما يتصل بتجميد الأصول، بتوجيه تعميم إداري إلى بنك الجزائر والمديرية العامة للخزينة وبريد الجزائر وإلى جميع البنوك وشركات التأمين، بشأن تنفيذ تلك التدابير طبقا للفقرتين 17 من القرار 1970 (2011) و 19 من القرار 1973 (2011). وتم أيضا توجيه هذا التعميم، من خلال وزارة العدل، إلى الغرفة الوطنية للموثقين. وطُلب في هذا الصدد القيام بما يلي:
	• تجميد حركة الأصول أو نقلها أو أي عملية أخرى يمكن أن يقوم بها أو تُجرى لحساب مَن وردت أسماؤهم في مرفق كل من القرارين 1870 (2001) و 1973 (2011)
	• تجميد جميع الموارد الاقتصادية أو أي عمليات لنقل الملكية يمكن أن يقوم بها هؤلاء الأشخاص أو الكيانات
	وفيما يتعلق بالأشخاص، تفيد المعلومات الواردة من البنوك والمركز الوطني للسجل التجاري، بأنه لم يسجل باسم أي منهم أي محل إقامة ولم يدرج أي قيد في السجل التجاري.
	أما عن الكيانات التي تمتلك حصص في شركات أنشئت بموجب القانون الجزائري، يشمل قرار تجميد الأموال والموارد الاقتصادية ما يلي:
	• حصة الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية (لا فيكو)، وقدرها 15 في المائة من رأس مال بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الجزائر
	• حصة لا فيكو، وقدرها 66 في المائة من رأس مال الشركة الجزائرية لتطوير الفنادق
	• المصرف الخارجي الليبـي، وقدرها 50 في المائة من رأس مال المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة
	• حصة لا فيكو، وقدرها 60 في المائة من أسهم شركة الـ LAFIDER، المختلطة المنشأة بموجب القانون الجزائري، والتي جُمدت أنشطتها قبل تدابير مجلس الأمن بسبب خلاف بين المسؤولين الجزائري والليبـي
	• حصة مصرف ليبيا المركزي التي يساهم بها في رأس مال المؤسسة المصرفية العربية بالجزائر، من خلال رأس مال بنك المؤسسة العربية المصرفية في البحرين
	حظر الرحلات الجوية
	طبقا لأحكام الفقرتين 17 و 18 من قرار مجلس الأمن 1973 (2011) صدرت تعليمات لوزارتي الدفاع الوطني والنقل باتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذا للتدابير التي قررها مجلس الأمن فيما يتعلق بحظر رحلات أي طائرات مسجلة في ليبيا أو مملوكة لأي شخص ليبـي أو شركة ليبية، ما لم يأذن مجلس الأمن بغير ذلك.
	البعد الإنساني
	أبقت الجزائر، التي يقيم ما يربو على 000 8 من رعاياها في ليبيا، على حدودها مفتوحة لاستقبال رعاياها والأجانب الوافدين من ذلك البلد.
	واتخذت الجزائر التدابير الضرورية لتيسير عودة رعاياها وذلك، بوجه خاص، بتنظيم رحلات خاصة وإرسال سفينة تابعة للشركة البحرية الوطنية إلى مينائي بنغازي وطرابلس.
	وبالتنسيق مع بعثات التمثيل الدبلوماسي للبلدان المعنية، المعتمدة في الجزائر، اتخذت السلطات الجزائرية جميع التدابير الضرورية (توفير المأوى والغذاء والرعاية الصحية وسبل النقل) لتيسير مرور رعايا 40 بلدا عبر حدودها أو مرورهم العابر بأراضيها أو إعادتهم إلى أوطانهم.
	وحتى وقت إعداد هذا التقرير، بلغ عدد الأشخاص الذي دخلوا الأراضي الجزائرية 874 13 شخصا بينهم 410 8 مواطن جزائري.
	وعلى صعيد المساعدة الإنسانية، أرسلت المديرية العامة لحماية المدنيين والهلال الأحمر الجزائري أعدادا كبيرة من العناصر البشرية وكمية ضخمة من المواد اللازمة لمساعدة الرعايا الجزائريين والأجانب في مواقع الإيواء التي أقيمت في دبدب وعين أمناس على الجانب الجزائري من المنطقة الحدودية.
	وعلى سبيل مساعدة السكان الموجودين على الحدود بين تونس وليبيا، قامت ثلاث قوافل إنسانية جزائرية بنقل ما يزيد عن 200 طن من المعونة (أغطية وحشايا ومياه وأدوية وثلاثة مطابخ متنقلة) إلى معبر راس جدير على الحدود التونسية الليبية. ويوجد في هذا الموقع فريق إسعاف طبي يتبع الهلال الأحمر الجزائري ويضم 26 عضوا (أخصائيون نفسانيون وأطباء وممرضون وما إلى ذلك) وملحق به 8 مركبات للإجلاء الصحي.
	الطلبات المقدمة من الحكومة الليبية
	إلحاقا بعدد من الطلبات تقدمت بها الحكومة الليبية، قررت الحكومة الجزائرية أن تلبي، مع الامتثال للتدابير التي حددها مجلس الأمن في قراريه 1970 (2011)، و 1973 (2011)، طلبا يتعلق بإمداد الأراضي الليبية بأكملها بسلع غذائية أساسية (معجنات وأرز ودقيق ذرة وزيت ولبن أطفال وما إلى ذلك) ومستحضرات الصيدلانية.
	وتقرر أن يُجري متعهدون جزائريون وليبيون المعاملات الخاصة بتلك السلع وألا تتم المعاملات إلا من خلال معبر دبدب على الحدود الجزائرية الليبية.
	وقررت الحكومة الجزائرية أن تدعو ممثلا عن منظومة الأمم المتحدة في الجزائر لحضور تلك العمليات وإبلاغ لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن الجماهيرية العربية الليبية أولا بأول بحالة تنفيذها. وقد تم إحاطة اللجنة المذكورة علما بهذا القرار مسبقا.

